[image: image1.png]






كلمة السفير أحمد بن حلي
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية
فـــي
المؤتمر الدولي حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية
الدوحة 13/1/2016
بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس وزراء الداخلية بدولة قطر
سعادة الدكتور علي بن صميخ المري
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر

سمو الأمير زيد بن رعد

المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

معالي الدكتور أحمد محمد الجروان

رئيس البرلمان العربي

سعادة السفير أحمد المري
الأمين العام المساعد لمجلس التعاون
سعادة السيد موسى بريزات

رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يسعدني نيابةً عن معالي الأمين العام الدكتور نبيل العربي أن أتوجه بخالص التحية والتقدير إلى دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر الهام الذي ينعقد تحت عنوان "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والشكر موصول إلى اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان على حسن التنظيم وكرم الوفادة التي أحاطتنا بها، وعلى كل ما وفرته من إمكانياتٍ لإنجاح مؤتمرنا وبالدور الهام الذي تلعبه لدعم حقوق الإنسان.
وتبرز الأهمية الخاصة لهذا الحدث في مكان وزمان انعقاده، فهو ينعقد لأول مرة في دولةٍ عربية، هنا في دوحة العرب، وفى زمن تعج فيه المنطقة العربية بأحداثٍ جسام وتغييرات فارقة في تاريخ منطقتنا، وتأثير ذلك كله على أوضاع حقوق الإنسان العربي.

وأودُ في هذا الصدد أن أتناول الموضوع من خلال العناصر التالية:

أولاً:
لقد أصبحت قضايا حقوق الإنسان تُشكل أحد الأولويات على أجندة جامعة الدول العربية، حيث تضاعف الاهتمام بها وتطورت الآليات المعنية بمتابعتها على المستوى العربي، وخاصةً منذ اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل القمة العربية بتونس 2004، وتشكيل لجنة عربية جديدة مختصة بمتابعة تنفيذ مضمون الميثاق، والقيام باستعراض التقارير السنوية للدول الأعضاء في الميثاق عن حالة حقوق الإنسان في بلدانها وذلك علاوة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
كما أن مشروع الميثاق الجديد لجامعة الدول العربية مناقشته حالياً يتضمن العديد من المفاهيم التي تكرس حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته، ودور منظمات المجتمع في الدول العربية لتعزيز العمل العربي المشترك. وتتابع الجامعة أيضاً مع أعضائها مسيرة ترسيخ التوجهات الديمقراطية في الوطن العربي لإرساء دعائم دولة المؤسسات الدستورية التي تحمي الحقوق الأساسية للإنسان ومراقبة الانتخابات والالتزامات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
ثانياً:
لقد تم توسيع إطار التعاون والشراكة القائمة ما بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بشكلٍ مضطرد حيث أصبح يغطي مختلف المجالات ومن بينها قضايا حقوق الإنسان والأجهزة المعنية بهذا الموضوع. ونغتنم هذه السانحة لنعرب عن اعتزازنا بأن يكون على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان سمو الأمير زيد بن رعد كشخصية عربية وعالمية مشهود له بالحنكة والخبرة الواسعة في مجال حقوق الإنسان والعلاقات الدولية.
ومن ضمن الأنشطة المشتركة التي أنجزتها الجامعة مع الأمم المتحدة انعقاد المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والذي احتضنته الأمانة العامة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية مايو 2014، والذي شكل منصة إقليمية للتحاور بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني حول أولويات حقوق الإنسان والتحديات في المنطقة العربية، وكان من أهم نتائجه التوافق على الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تسير هدى القمم العربية الرفيعة، وتستجيب لمتطلبات المواطن العربي، ومواكبة الحركة العالمية لحقوق الإنسان والمبادئ الدولية التي ترتكز عليها.
كما انعقد بمقر الأمانة العامة بالجامعة في أكتوبر الماضي الاجتماع القطاعي السنوي مع الأمم المتحدة تحت شعار "تداعيات تقويض حقوق الإنسان: نحو مقاربة إقليمية لتعاون شامل" كان محوره معادلة ثلاثية، أضلاعها: تحقيق السلام والاستقرار، والتنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

ثالثاً:
نتطلع أن يركز هذا المؤتمر لحقوق الإنسان على القضايا ذات الأولوية في الوطن العربي. فإذا كانت قضايا حقوق الإنسان هي قيم إنسانية عالمية، فإن عناصرها مستمدة من الديانات السماوية الثلاث التي عرفتها منطقتنا، كما تستلهم معاييرها من التراث التراكمي للحضارة الإنسانية في مجملها؛ بيد أن التطور الهائل الذي حققته الإنسانية أضاف أبعاداً جديدة للحقوق الإنسانية المتعارف عليها والمدونة في الصكوك الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سواء كان ذلك على مستوى الفرد، أو على مستوى الدول والمجتمعات، مثل حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار أسلوب نظمها، وحقها في الاستفادة من ثرواتها الوطنية، وحقها في التنمية المستدامة، والتخلص من التبعية الاقتصادية والغذائية، وحقها في اكتساب التكنولوجيا للتنمية، والمساهمة في إنتاج وسائل الحداثة، وكسر احتكار التكنولوجيا المتطورة، والقرارات الأحادية الجانب التي تحاول بعض الدول المتقدمة فرضها على الدول النامية لحرمانها من مقومات التقدم وتحقيق الرخاء.
كما أن حق الدول في الدفاع عن النفس وفي العمل على استقرار مجتمعاتها وتوفير الأمن لمواطنيها؛ فأصبح واجباً وطنياً، ومن ضمن ذلك التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة ومحاربة التعصب والتطرف والردة نحو الانغلاق التي تكبل انطلاق المجتمعات نحو بناء المستقبل وتحقيق الأمن والحياة الكريمة لأوطانها ولمواطنيها.
رابعاً:
لقد صاحب رياح التغيير والإصلاح التي هبت على المنطقة العربية منذ خمس سنوات حالة من الاضطرابات والصراعات كما هو الوضع في المشهد السوري والليبي واليمنى، وخلفت آلاف الضحايا والمعوقين، وأدت إلى نزوح سكاني داخلياً وخارجياً غير مسبوق في تاريخ المنطقة، حرمان أكثر من 13 مليون طفل من الالتحاق بالمدارس حسب تقرير منظمة اليونيسف الذي صدر مؤخراً تحت عنوان: "التعليم تحت النار"، علاوة على تحطيم البنية التحتية والتراث الحضاري والانهيار الاقتصادي.
كما تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوق الإنسان على مر الساعة، ووصلت خطورة جرائمها إلى درجة الإعدام الميداني للفلسطينيين وحرمانهم، وهم أصحاب الأرض من ارتياد طرق مخصصة للمستعمرين الإسرائيليين، وتسمية هذه الظروف: "بالطرق المطهرة" إمعاناً في سياسة التمييز العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن أوضاع ومعاناة المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء،

الحضور الكريم،

هذه بعض الأولويات التي نأمل أن يأخذ بها مؤتمرنا استناداً إلى المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وشكراً على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ج01/138(12/09)/37–خ(0571)









